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Abstract   
  It is common Knowledge, that the administration cannot working without the human will, that 
express on it, since then the legislations have given great attention to public official, and his legal situation. 
the most important concern of public official in this regard, is providing the functional guarantees, 
including these related with disciplinary punishments, weather from impose its or finding the methods to 
eliminate its effects. The Iraqi legislator  characterized with providing means that enable the public official 
to eliminating the disciplinary punishments and remove its impacts, not only by judicial means, but through 
the mandatory petition, as the Iraqi legislator adopted the system of "thanks and appreciation", to remove 
the impacts of some of disciplinary punishments, and   mitigate the others.     

In addition to abrogation  the disciplinary  punishment after a certain period of time or what was 
called the  revocation, while other legal systems named it erased. It should be noted that while we support 
the Iraq legislators' view, put this view had been flawed,  so this lead as to devote this thesis to deals with 
this shortcoming by organizing the mean of abrogation the disciplinary punishment after certain period of 
time. 

 
Key Word: Abrogation of punishment, canceled of regulatory punishment  , condition of Abrogation, 
competent authority, the effects of abrogation. 
  

  


 عباس كريم قاسم             محمد عليصادق
  قانون اداريصتخص- فرع القانون العام- بل باةجامع- القانونكلية

 الخلاصة
 البالغ هتمامها ذلك فقد أولت التشريعات امنذ المعروف ان الادارة لا تستطيع ان تعمل من دون الارادة الادمية المعبرة عنها، من

 ومن بينها ، العام في هذا الشأن هو توفير الضمانات الوظيفيةموظفولعل أهم ما يشغل بال ال. القانونية وضاعهبالموظف العام وأ
 تميز وقد ، اثارهان الوسائل الكفيلة بالتخلص مد ايجاث أم من حيرضها فحيثالضمانات المرتبطة بالعقوبات الانضباطية سواء من 

 ، اثارهافي من العقوبات الانضباطية وتلاتخلص يستطيع عبرها الموظف اللتي جملة من الوسائل افر بأن والشأنالمشرع العراقي بهذا 
 اطيةنضب الالعقوبات جانب الوسيلة القضائية والتظلم الوجوبي تبنى المشرع العراقي نظام الشكر والتقدير الذي يزيل اثار بعض الىفا

 .الاخرويخفف من بعضها 
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 النظم القانونية الاخرى عض بتسمية والذي ، عن الغاء العقوبة الانضباطية بعد مضي مدة معينة أو ما كان يطلق عليه بالإبطال    فضلاً
 القصور؛ الامر الذي تابه موقف المشرع العراقي بتقريره هذه الوسائل إلا ان موقفه حيالها قد انعلىويلاحظ اذا كنا قد اثنينا . بالمحو
 بعد مضي مدة طية القصور عبر تنظيمه لوسيلة الالغاء الاداري للعقوبة الانضباذا الى أن نخصص بحثنا هذا لتناول ملامح هدعانا
  .  معينة

 
  . السلطة المختصة، اثار الالغاء، شروط الالغاء، الغاء العقوبة الانضباطية، محو العقوبة الانضباطية: الدالةالكلمات

  
   المقدمة-١
  بموضوع البحثالتعريف ١-١

 فالإدارة بوصفها شخصية معنوية لا تستطيع ؛ البشري الذي يسير المرفق العامر الموظف العام العنصيعد
 عه العام وأوضاالموظف ببالغاهتمامها الان تعمل من دون الارادة الادمية المعبرة عنها، لذا فقد أولت التشريعات 

 ومن بينها الضمانات ، الضمانات الوظيفيةوفير تهو لشأن بال الموظف العام في هذا اغلولعل أهم ما يش. القانونية
 ها، اثارن الكفيلة بالتخلص موسائل من حيث فرضها أم من حيث ايجاد الءالمرتبطة بالعقوبات الانضباطية سوا

 عبرها الموظف التخلص من ستطيع جملة من الوسائل التي يفر الشأن بأن وهذا العراقي بعوقد تميز المشر
 تبنى المشرع العراقي نظام وجوبي القضائية والتظلم السيلة فالى جانب الو، الانضباطية وتلافي اثارهاعقوباتال

 .رلاخ ويخفف من بعضها ااطيةالشكر والتقدير الذي يزيل اثار بعض العقوبات الانضب
 وتسمية بعض ، أو ما كان يطلق عليه بالإبطالنة بعد مضي مدة معيضباطية عن الغاء العقوبة الانفضلاً

 العراقي بتقريره هذه الوسائل إلا ان موقفه مشرع قد اثنينا على موقف الكناويلاحظ اذا . النظم القانونية بالمحو
 عبر تنظيمه قصور هذا المحبحثنا هذا لتناول ملاحيالها قد انتابه القصور؛ الامر الذي دعانا الى أن نخصص 

   .  عينة الالغاء الاداري للعقوبة الانضباطية بعد مضي مدة ميلةلوس
  البحثأهمية - ٢-١
 بعد مضي مدة معينـة مـن        ية الانضباط العقوبة لإلغاء أمثل   وني  الوصول الى تنظيم قان     ان:  النظرية الاهمية .١

 غايات المشرع في التوفيق بين مـصلحة       ق بما يحق  ؛ منها الموظف ستفادة هذه الوسيلة وا   فاعلية من   يعزز أنشأنه  
  .ضباطي النظام الانتالموظف ومقتضيا

 مـن اهتمامـه بالوسـائل       أكثـر  القضائية   ير غ بالوسائل  تم الموظف العام في العراق يه     ان: عملية ال الاهمية .٢
 فـي   اري جهات القـضاء الاد    محدودية من تعقيد وطول في الاجراءات بسبب        خيرة لما يرافق الا    نظراً ،القضائية
   . وهذا ما يشهد به الواقع العملي، لقانون مجلس الدولة العراقيخامس التعديل الرغمالعراق 

   حث مشكلة الب-٣-١
 هنا جاء ومن ، الانضباطية جملة من الاشكالياتت التنظيم القانوني لسلطة الادارة في ابطال العقوبااعترى

  :يسعى البحث لتقديم اجابة عن أسئلة متعددة تتمثل بما يأتي
   الالغاء؟لح مصطلح الابطال بمصطبابدال  موفقاًالعراقي كان المشرع هل .١
  ؟ الوزيرلى عندما قصرها عبالإلغاء مدى نجاح المشرع العراقي في تحديده السلطة المختصة ما .٢
   العراقي في رسم شروط الالغاء؟ع مدى نجاح المشرما .٣
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  مدى دقة المشرع العراقي في تحديد اثار الالغاء الاداري؟ما .٤
  . الدراسةنطاق -٤-١

 بالإلغاء الاداري ولا يقصد بهذا الالغاء ذلك الطريق التقليدي ية على انهاء العقوبة الانضباطدراسة       تنصب ال
 الغاء وإنما  لم أم من غير تظبتظلملنهاية القرار الاداري عن غير طريق القضاء بقيام الادارة بإلغاء قرارها سواء 

 .يالعقوبة الانضباطية نتيجة لمرور مدة معينة وتحقق بعض الشروط وفقاً لما يقرره النظام القانون
 البحث يعتمد الى اهداف الدراسة عبر الاجابة عن التساؤلات المتقدم ذكرها سللوصول : البحثمنهجية -٥-١

:المناهج الاتية     
 ص محل المقارنة وموازنتها لغرض استخلاالدول في ونية القانالنصوصوذلك عبر تحليل :  التحليليالمنهج-١

 تمدكما سيع.  البحثوضوع بمصلة العراقية  ذات الية القانونالنصوص وصياغتها مقترحات في يجابيةالمواقف الا
 . الفقه واحكام القضاءآراء من رهذا المنهج على ما يتيس

 لامتلاكهما تجربة ذات ا من مصر وفرنسا نظرل منهج الدراسة المقارنة مع كثسيعتمد البح: رن المقاالمنهج-٢
 .حث في ميدان البضجعمق ون

 نظمت يسيعمد البحث على تتبع التشريعات المتعاقبة في العراق والدول محل المقارنة الت:  التاريخيالمنهج-٣
 ذات ذة النافلقانونية في النصوص ابنيها المحمودة فيها وتات الاتجاهتبني لتمثل رفدا مهما في ،موضوع البحث

 .الصلة بموضوع البحث
:   الدراسة وفق الخطة الاتيةستنتظم وأهميته تلبية متطلبات البحث لغرض:  الدراسةخطة-٦-١  

  . وشروطهالانضباطية العقوبة الغاء مفهوم الأول المطلب
  .لانضباطية االعقوبةمفهوم الغاء :  الاولالفرع
  . الانضباطيةالعقوبة الغاءشروط : الثاني الفرع

  . الانضباطية وآثارهالعقوبة بإلغاءالسلطة المختصة : الثاني المطلب
  . العقوبة الانضباطيةبإلغاءالسلطة المختصة :  الأولالفرع
   . العقوبة الانضباطيةالغاءاثار : الثاني الفرع

  
  وشروطه الانضباطية العقوبة الغاء مفهوم:  الاولالمطلب -٢

 آثار العقوبات لإنهاءالتظلم حرصت النظم القانونية على تكريس وسائل اخرى   ووالتقدير جانب الشكر الى
 على وفق التشريع العراقي والمحو في ية العقوبة الانضباطغاء القضاء تتمثل؛ بإليقالانضباطية عن غير طر

  . هذه الوسيلة في انهاء العقوبات الانضباطيةتأثير في مدى شريعات وقد تفاوتت التاخرى،تشريعات 
 ، بالمحو وشروطهعليه يطلق ما أو الانضباطية المقصود بالبحث للعقوبة الإداري الإلغاء مفهوم ولمعرفة

  :  الاتيالى لب المطسمسنق
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   الانضباطية عقوبة الالغاء مفهوم: الاولالفرع -١-٢
 عليها أطلق فالمشرع العراقي يلة تطلقها على هذه الوسلتي ان التشريعات اختلفت في التسمية اذكرنا

 الفرنسي والمصري ان المشرعبنى فيما ت،[**] )الابطال( ان كان يعتمد مصطلح بعد[*] )الالغاء(مصطلح 
  . [***]مصطلح المحو 
 قبل ا القرار الاداري للمستقبل مع بقاء آثاره التي انتجهارايقاف آث) الابطال( الالغاء الاداري ويعني

 ازالة اثارها بعد التأديبية تيقصد بمحو العقوبا( بالقول حو سليمان الطماوي المدكتور اذ عرف ال،]١[الغائه قائمة
 يتسق وهذا التعريف ،]٣[،]٢ [)للعقاب ولم يرتكب ما يعرضه ا، الموظف خلالهخلاقمرور مدة معينة اذا حسنت ا

 رد أوالمحو  (معبراً) مارتي( وفي فرنسا عرفه الفقيه ،ون العراقي به القانيأخذ الذي والإبطال الالغاء مع اًتمام
 مستقبلية الجزاءات السابق توقيعها على الموظف او التخلص من الاثار الفي النظر دة اعاأو التأديبي بارالاعت

 والحقوق التي لية حالات عدم الاهبإزالة جميعها تسميات مختلفة لمضمون واحد هو القيام التأديبيةللجزاءات 
 كان لتي الاثار اة الجزاء الموقع عليه والذي تم تنفيذه بالفعل، وبالجملة ازالسبب منها بلموظفاسقطت وتم تجريد ا

 المحو ف،]٤ [)ها من تاريخ صدور قرار المحو المتعلق ب على الجزاء وذلك اعتباراًمن الممكن ان تترتب مستقبلاً
 بوجود الاقرار مع مستقبل العقوبة بالنسبة للر اثالة ازاني كلها تعنضباطية الاات الاداري للعقوبوالإلغاء والإبطال

  .  بينهارقالفا
، فقد )١٩٩١، ١٩٣٦، ١٩٢٩ (ثلاثة الاداري في قوانينه الانضباطية البالإلغاء المشرع العراقي أخذ وقد

للوزير بناء على توصية من رئيس (منه على ) ٩( الملغى في المادة ١٩٢٩لسنة ) ٤١(نص قانون الانضباط رقم 
 موظف ممن خدموا على الاقل ثلاث سنوات بعد سجل توبيخ في أو غرامة أو معاملة انذار بإبطال يأمر ان الدائرة

 رئيس رضت بصورة ابأعمالهم اخرى وقاموا نضباطية عقوبة ابأيةاثناء ذلك  قبوا ولم يعالمذكورةفرض العقوبة ا
) ٦٩( القانون رقم أما ،[****]  خدمة الموظفدة مرة واحدة في مز يمنح هذا الامتياأن على ضى تمام الرئرةالدا

 جهات مختصة من غير لجان فرضها في العقوبات الانضباطية التي تالابطال الملغى، الذي حصر ١٩٣٦لسنة 
 وبة اي عقيبطلللوزير ان : ( علىنصمنه ) ١٤( المادة ففي، ]٥[،[******] عامالانضباط او مجلس الانضباط ال

 خدموا على الاقل سنة واحدة بعد فرض ن العام على موظف مملمجلس قبل غير اللجان او امن فرضت طيةانضبا
 كذلك ،[***** ]) بصورة مرضيةبإعمالهم أثناء ذلك بأية عقوبة أخرى وقاموا  قبواالعقوبة المذكورة ولم يعا

منه التي نصت على ) ١٣( المعدل في المادة ١٩٩١لسنة ) ١٤( والقطاع العام رقم لة الدوظفيقانون انضباط مو
                                                             

 .  المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤( العام رقم اع موظفي الدولة والقطنضباطقانون ا: ينظر [*]
 .١٩٣٦لسنة ) ٦٩( رقم ن وقانو١٩٢٩ نةلس) ٤١( رقم ان الملغينضباط الااقانون: ينظر [**]

 .٢٥/١٠/١٩٨٤ ريخالصادر بتا) ٩٦١( رقم سي؛ والقانون الفرن٢٠١٦لسنة ) ٨١(قانون الخدمة المدنية المصري  رقم: ينظر [***]

 .٢٧/٥/١٩٢٩ الملغى  في ١٩٢٩لسنة ) ٤١ (رقم انضباط موظفي الدولة نونمن قا) ٩(المادة : ينظر[****] 
 ـ١٤اما بصدد ما جاء فـي المـادة      : (... بقوله  )  قضاء الموظفين حالياً   حكمةم( مجلس الانضباط العام     ه ما اكد  وهو [*****] ن قـانون   م

 خدمـة  على الاقل في نةالانضباط العام حول حق الوزير المختص في ابطال العقوبة الانضباطية في حالة قضاء الموظف المعاقب مدة س    
 ط من غير لجان الانضباط او مجلـس الانـضبا         تصةمرضية فان ذلك ينصرف حصرا الى العقوبة الانضباطية التي تفرضها جهات مخ           

 ).العام
 .١٥ص، ٩/٥/١٩٣٦، ١٥١٣:  رقم العدد ،الوقائع العراقية . ١٩٣٦لسنة ) ٦٩(من قانون رقم ) ١٤ (المادة[******]
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 ، ثالثاًنياً، ثا،اولاً( ذكرها في الفقرات وارد الفالموظ العقوبات المفروضة على ن مللوزير ان يبطل أياً: اولا(
_ ب.  العقوبةضمضي سنة واحدة على فر_ أ: تية عند توفر الشروط الالقانونمن هذا ا) ٨ (لمادةمن ا) رابعاً
من ) أ( عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند أية عدم معاقبته ب- ج .  بصورة متميزة عن اقرانهبإعمالقيامه 

 عدلت المادة قد و،[*]) ان لم تكن قد استنفدت ذلكارها ابطال العقوبة ازالة اثراريترتب على ق: ثانياً. هذه الفقرة
 لمشرع اأحل، اذ ٢٠٠٨لسنة ) ٥( التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم انونفي ق) ١٣(

  ]. ٦[)ابطال(محل مصطلح ) الغاء(مصطلح 
 للموثقين بالنسبة ١٩/٣/١٨٦٤ قانون كان اولها ، عديدةانين بنظام المحو في قوأخذ فقد ي القانون الفرنسما     أ

 ،٧/٧/١٩٠٨ العالي الصادر في تعليم الخاص بأساتذة ال٤/٨/١٨٨٥ن ذلك قانوأعقب ثم ،]٧[الرسميينوالمأمورين 
 بصفة عامة لأول مرة بنص حو، ثم وردت احكام الم٢٤/٢/١٩٠٩والذي تم بموجب الامر القانوني الصادر في

بمقتضى هذا  اصبح اذ] ٨[١٩/١٠/١٩٤٦ الاول في فرنسا الصادر بتاريخ اممن القانون الوظيفي الع) ٨٣(المادة 
 الجزاء بعد مضي لمحو اللوم ان يتقدم بطلب الى الوزير المختص أو بالإنذار تأديبيالقانون لمن صدر بحقه جزاء 

 كان سلوك وإذا] ٩[ سنواتبعشر لرد الاعتبار نسبة بالفتتمثل لباقي الجزاءات اللازمة المدة أما سنوات،خمس 
 وقد ،]١٠[ فيجب اجابته الى طلبه المحددة قانوناًزمةلمدة اللا منذ فرض العقوبة حتى انقضاء االموظف مرضياً

  ]. ١٢ [،]١١ [٢٥/١٠/١٩٨٤ يخالصادر بتار) ٩٦١( رقم وم مرسنفسه الى الحكم أشار
 [**]١٩٥٧ لسنة )٧٣( قانون رقم ي فوآثارها التأديبية محو الجزاءات أدخل القانون المصري فقد أما

 عليه المواد التي تتعلق بمحو العقوبة الانضباطية، اما وأدخل [***] ١٩٥١لسنة ) ٢١٠ (ن قانوه عدل بموجبالذي
 اذ تولت ايضاً، المحو أحكام نظم فقد [****] ١٩٦٤لسنة ) ٤٦( في الدولة رقم ينقانون نظام العاملين المدني

 المترتبة على لاثار بينت ادفق) ٧٢ (ة اما الماد، الزمنية الواجب انقضاؤها لتقديم طلب المحودةبيان الم) ٧١ (دةالما
 لقانون وكذلك في ا،[******] ١٩٧١ ةلسن) ٥٨( رقم قانون كذلك وردت الاحكام الخاصة بالمحو في ال،المحو
 بنظام المحو أخذ فقد] ١٣ [٢٠١٦لسنة ) ٨١( المدنية رقم لخدمة قانون اما أ،[******] ١٩٧٨لسنة ) ٤٧(رقم 

  ].  ١٤ [،]٢ [داري حد كبير نظام الالغاء الالى اخذت بنظام المحو الذي يشبه اة المصريلقوانينايضاً، فا
   العقوبة الانضباطية  الغاء شروط/ الثانيالفرع ٢-٢

 ومنها تشريعات الدول ، بهأخذت التي ريعات التشي فشروط لجملة من الاطية الغاء العقوبة الانضبخضع 
 ما ، الى اخرون التشريع الواحد من قانفي لا بل اختلفت التشريعات،محل المقارنة، وقد تفاوتت هذه الشروط بين 

  :  دراسة ذلك في البنود الآتيةسنتناول لذا ، منهارجوةيدعونا الى تفصيلها لاستخلاص الفائدة الم

                                                             
 .٩١، ص٣٣٥٦ العدد ، الوقائع العراقية،م١٩٩١لسنة ) ١٤( رقم انونمن ق) ١٣ (المادة[*]

 .١٩٥٧ لسنة )٧٣(من قانون رقم ) ١٤٤ -١٤١(المواد  : ينظر[**]
 .١٩٥١لسنة ) ٢١٠ (انونق: ينظر[***]

 .١٩٦٤لسنة ) ٤٦(من قانون رقم ) ٧٢، ٧١ (ينالمادت: ينظر[****]
 .١٩٧١لسنة ) ٥٨(القانون رقم ) ٦٧(المادة : ينظر[*****]

 .١٩٧٨لسنة ) ٤٧( رقم القانونمن ) ٩٢ (دةالما: ينظر[******]
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  .لعراقيلقانون ا افي ضباطية العقوبة الانالغاءشروط : أولاً
 سب الشروط بحهذه واختلفت ، القرار الاداري بالعقوبةلإلغاء المشرع شروطا يجب توافرها حدد

 الملغى ١٩٢٩لسنة ) ٤١ (م رقدولة الظفي قانون انضباط مومن عةالقوانين المتتابعة، فقد حددت المادة التاس
  : [*] ابطال العقوبة الانضباطية وفقا لما يأتي شروط

 .  تكون قد مضت مدة حدها الادنى ثلاث سنوات على فرض العقوبةان - ١
 .  لا يكون الموظف قد عوقب في اثناء ذلك بأية عقوبة انضباطيةان - ٢
 . ا بصورة ارضت رئيس الدائرة تمام الرضبأعماله مدة هذه ال خلالالموظف يقوم ان - ٣
 . سابقاً) الابطال( لا يكون الموظف قد تمتع بهذا الامتياز ان - ٤

 فضيق نطاق استخدام الابطال بمرة واحدة في حياة الموظف شروط، ان المشرع قد شدد الفالملاحظ 
 الابطال، اما عبارة ظام المشمولة بنلعقوبات بالقياس الى طبيعة اويلة مدة ثلاث سنوات هي مدة طنالوظيفية، كما ا

 وان رضا الرئيس الاداري الرضا وتمام رضا لا يوجد معيار للتمييز بين الاذ فضفاضة؛فهي عبارة ) تمام الرضا(
  ]. ١[ المشرع من الابطال ا الغاية التي ينشدهقكاف لتحقي

لسنة ) ٦٩( موظفي الدولة رقم باطذه الشروط في قانون انض العراقي يخفف من هلمشرع الذي جعل االامر
  : [**] الذي حدد شروط الابطال بالاتي ١٩٣٦

 .  تاريخ فرض العقوبة الانضباطيةمن دة مضي سنة واح - ١
 .  عقوبةبأية المذكورة ة مدة السناء معاقبة الموظف اثنعدم - ٢
 . رضية مرة بصوبإعماله الموظف قيام - ٣

 من ثلاث  بدلاًقل تقدم فقد جعل المشرع المدة الواجب قضاؤها على فرض العقوبة سنة واحدة على الامما
، الا انه )تمام الرضا (عبارة من تمام الرضا فحذفت  بصورة مرضية بدلاًموظف شرط قيام الجعلسنوات، و

  . المرات بعدد ها الوسيلة للموظف ولم يحدداطلق الاستفادة من هذه
 ما لمشرع فقد اشترط ا، المعدل١٩٩١ لسنة) ١٤( الدولة والقطاع العام رقم ي في قانون انضباط موظفأما

  : [***]يأتي
 . قوبة سنة واحدة من فرض العمضي - ١
 . أقرانه بصورة متميزة عن بأعماله قيامه - ٢
 ). اي مدة سنة واحدة (فقرةمن هذه ال) أ (د عقوبة خلال المدة المشار اليها في البنباي معاقبته عدم - ٣

 وهو  واحداً ما عدا شرطاًاطية العقوبة الانضبلإبطال الواجب توافرها شروط فقد ابقى هذا القانون الوبهذا
 بصورة متميزة عن اقرانه، بأعماله موظف قيام البتعبير ابدلها اذ ، بصورة مرضيةبأعمالهشرط قيام الموظف 

                                                             
، ١٩٢٩مجموعـة القـوانين والانظمـة،       . لملغـى  ا ١٩٢٩ نةلـس ) ٤١( رقم   ولةالمادة التاسعة من قانون انضباط موظفي الد      : ينظر [*]

 .١٠٣ص
 . الملغى١٩٣٦ موظفي الدولة لعام انضباطمن قانون ) ١٤ (المادة ينظر [**]

 . المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤(من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ١٣(المادة : ينظر [***]
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 الاعمال ه عن عدم وجود معيار منضبط يحدد طبيعة هذفضلاً.  ولم يخففهااءوفي هذه الحالة فقد شدد شروط الالغ
  :  تي نؤشر الاأن ومن جملة ما تقدم يمكننا ،المتميزة

 جسامتها محل اوت لجميع العقوبات المشمولة بنظام الابطال على الرغم من تفد سقف زمني واحع وضان - ١
 .  هذه المدد بحسب جسامة العقوبةفاوت ان تتوينبغي ،نظر

 اطي على افراغ النظام الانضبد محل نظر ايضا ويساعها اطلاق الاستفادة من وسيلة الالغاء دون تحديدان - ٢
  . اهجزء من محتو

  . شروط المحو في القانون المقارن : ثانياً
 جعل من انه للقانون الفرنسي بالنسبة اذ يلاحظ ؛ بنظام المحوأخذا الفرنسي والمصري انونين ان القذكرنا

 رأي أخذ طلب الموظف المعاقب بعد ي اما البعض الاخر فقد خول الوزير النظر فاً، لبعض العقوبات تلقائيمحوال
 الفرنسي لتوظيف قانون ااجاز اذ ،]١ [ ترتيب الاضبارة الخاصة بالموظف ومحو العقوبةوإعادة التأديبمجلس 

 من ة اثر للعقوباي يتقدم بطلب الى الوزير المختص لرفع أن المعاقب للموظف  ١٩/١٠/١٩٤٦الصادر بتاريخ 
 الانضباطية ةا كانت العقوب ومضي خمس سنوات إذ، من كادر الموظفين ما لم يكن مستبعداً،ملف خدمته الوظيفية

  ]. ١٥[ سنوات إذا كانت العقوبة غير ذلك عشرالإنذار أو اللوم و
 التأديبية للموظفين، بالإجراءات الخاص بلائحة الادارة العامة المتعلقة ١٩٥٩ لسنة) ٢٤٤( رقم ون قانأما

 العقوبة ومضي خمسة سنوات اذا كانت ، من الكادر الوظيفيف بعدم استبعاد الموظتتمثل ، ثلاثة شروطترطفقد اش
 فرض خ منذ تاري يكون سلوكه العام مرضياًأن وعشرة سنوات لباقي العقوبات، و، اللومأوالانذار 
  ]١٢[،[*].العقوبة

 خاص وال١٩٨٤ ة لسنول تشرين الأ٢٥ ومرسوم ،]١٦ [١١/١/١٩٨٤ في لصادرا) ٨٤( قانون رقم أما
 من حيث المدد الزمنية الواجب توافرها لتقديم الذكر آنفة نفسها تطلب الشروط فقد] ١٧ [ة الانضباطيالإجراءاتب

 عدم معاقبة بشرط ؛ على محوها بعد مرور ثلاث سنواتص وفيما يخص عقوبة اللوم فانه ن،طلب الالغاء
 فقد اشترط مرور عشر ؛]١٨ [،[**]  والثالثةية الثانمجموعتين ال فيما يتعلق بعقوباتأما ، هذه المدةفيالموظف 

  ]. ٩[، ]١ [،]١٩ [ يكون سلوك الموظف خلالها مرضياًوان ، فرضهاتاريخسنوات على 
 مرة بموجب قانون لأول بهذا النظام كما ذكرنا، اذ تقرر الاخذ في أخراً حين كان المشرع المصري متفي

 لباب اأضاف، عندما ١٩٥١لسنة ) ٢١٠( المعدل للقانون الوظيفي الاول رقم ١٩٥٧لسنة ) ٧٣(التعديل رقم 
 ١٤١دة  فقد حددت الما،]٢ [١٤٣ –١٤١ المترتبة عليها بالمواد والآثار التأديبية جزاءاتالرابع بعنوان محو ال

 مع عدم شمول أعلى اً عشر سنة حدة وخمسأدنى اً وهي سنتين حدلمحو،المدد الواجب انقضاؤها لتقديم الطلب با

                                                             
 .١٩٥٩لسنة ) ٢٤٤(من قانون رقم ) ٨٣ (ةالماد: ينظر [*]

 النظـام،  التـذكير ب  نـذار، الا( الاولى تتمثل بالعقوبات المعنوية وتشمل       موعةالمج. مجاميع الفرنسي العقوبات الى ثلاث      المشرع قسم [**]
 ـ  ( بالعقوبات التي تمس المزايا المادية للوظيفة وتشمل         تمثل الثانية فت  المجموعة، اما   ) )اللوم( الرسمي   نيبالتأ  دانالابعـاد او الـشطب، فق

 المجموعة الثالثة فتتمثل    وبات اما عق  ،) بقرار اداري، التنزيل الى درجة ادنى      النقل رتبات،الاقدمية داخل الدرجة، اختصار مراحل سلم الم      
 ـلمؤقت المعاش، الايقاف احقوق الاحالة الى المعاش، العزل مع ايقاف  قت،ؤالاستبعاد الم  (وتشمل نفسهابالعقوبات التي تمس الوظيفة       ن م

 .)الخدمة بدون اجر وبما لا يزيد على ستة اشهر
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شرط حسن سلوك الموظف ) ١٤٢( وبينت المادة ،]٢٠ [عقوبتي الفصل والاحالة على المعاش بموضوع المحو
 قبول طلب المحو الا اذا تبين لها من التقارير عدم جواز (الى اذ اشارت ، عليهالتأديبيمنذ لحظة توقيع الجزاء 
  ]. ١٠[)  كانا مرضيينجزاء توقيع المنذ في ملف خدمته ان سلوكه وعمله دعةالمقدمة عن العامل المو

 اً فقد حدد المدد الزمنية التي يشترط توافرها في المحو وهي سنتين حد١٩٦٤لسنة ) ٤٦( قانون رقم أما
 ان يتم المحو بقرار من رط كما اشت،[*] ش ؛ عدا عقوبتي العزل والاحالة على المعاأعلى اً وست سنوات حدأدنى

  توقيع الجزاء كانا مرضييننذ سلوكه وعمله مان العامل ن من التقارير المقدمة عهالجنة شؤون العاملين اذا تبين ل
 كحد ادنى حدة قلص المدد الى سنة واالذي ،[**] ١٩٧١لسنة ) ٥٨ (قم المحو في قانون ر ووردت احكام،]٢[
 من واقع وذلك ين، مرضيزاء كما اشترطت ان يكون سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجأعلى، سنوات كحد اربعو

 معينة  مددا١٩٧٨ًلسنة ) ٤٧(، كما اشترط قانون ]٣[،]٢ [ وما يبديه الرؤساء عنهه خدمتملف وويةتقاريره السن
  ]: ١٠[، ]٢ [،[***] ي وهالتأديبيةتنقضي بموجبها الجزاءات 

 .  من الاجر مدة لا تتجاوز خمسة اياموالخصم في حالة التنبيه واللوم والانذار شهر استة - ١
 .  مدة تزيد عن خمسة ايامر حالة الخصم من الاجسنة - ٢
 .  او الحرمان منهاعلاوة في حالة تأجيل السنتان - ٣
 . تأديبي  الى المعاش بحكم او قراروالإحالة فصل سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزاءي الثلاث - ٤

ان سلوك العامل وعمله منذ توقيع (...  فقد اشترط القانون لسلوك شرط اأما ة، بالنسبة لشرط المدهذا
  ]٢١[،[****])  وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنهرضياالجزاء م

 الجزاءات حال انقضائها وهي بموجبها فقد حدد المدد التي تمحى ٢٠١٦لسنة ) ٨١( قانون رقم أما
  : [*****]كالأتي

 .  والتنبيه والخصم من الاجر مدة لا تزيد على خمسة ايامنذار في حالة الاسنة .١
 . يوم ايام وحتى خمسة عشر خمسة على في حالة اللوم والخصم من الاجر مدة تزيد سنتان .٢
 .  عشر يوم وحتى ثلاثين يوماخمسة سنوات في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على ثلاث .٣
 لمحو الى المعاش وتحسب مدد اة عدا جزاءي الفصل والاحالالأخرى؛ سنوات بالنسبة الى الجزاءات اربع .٤

 . جزاء تاريخ توقيع المن اعتباراً
 الحقوق والتعويضات التي في ولا يؤثر للمستقبل، على محو الجزاء عده كأن لم يكن بالنسبة ويترتب

  .  لهنتيجةترتبت 
  . وموفقاً  محموداً من المحو مسلكاًالاتفادة في توسيع نطاق مصري نجد في موقف المشرع الولعلنا

                                                             
 .١٩٦٤لسنة ) ٤٦ (رقم قانون قانون نم) ٧١(المادة : ينظر [*]

 .  ١٩٧١لسنة ) ٥٨(من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ) ٦٧(المادة : ينظر [**]

 .١٩٧٨لسنة ) ٤٧ (قانونمن ) ٩٢(المادة  : ينظر[***] 
 ١٩٧٨لسنة ) ٤٧(من قانون ) ٩٢ (لمادةا: ينظر [****]

 .م٢٠١٦ نةلس) ٨١ (رقممن قانون ) ٦٧ (المادة[*****] 
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 عبر نها الفائدة المرجوة مستجماع لابد لنا من ابة المتعاقالمقارنة هذا العرض للقوانين العراقية ووبعد
  : اقتراح الاتي

 . لدرجة وتنزيل ااتب انقاص الروبتي يوسع المشرع نطاق الاتفادة من الالغاء ؛ ليشمل عقأن .١
 :  وفق الصيغة الاتيةء يصاغ النص الخاص بشروط الالغاان .٢

 .  العقوبةفرضة على  مدة سنمضي - ١
 .  بصورة مرضيةبأعماله قيامه - ٢
 .  عقوبةة معاقبة الموظف خلال المدة المذكورة بايعدم - ٣
 . ة من مرتين عبر حياته الوظيفيأكثر الالغاء ن لا يستفيد الموظف مان - ٤

   وآثاره العقوبة الانضباطية إلغاء المختصة بالسلطة/ الثانيالمطلب -٣
 نطاق جعل ما سلطة معينة بإصداره، ولت خنين من القواوعة قرار الالغاء الاداري يستند الى مجمان

 ره، اصداة العلاقة السلطة التي تمتلك صلاحيذات بنص القانون، فقد نظمت التشريعات الالغاء الاداري محدداً
 لذا عندها، والوقوف رفتها عن ذلك فان قرار الالغاء الاداري للعقوبات الانضباطية له آثاره التي لابد من معفضلاً

 آثار ي وفي الفرع الثانداري الابالإلغاء المختصة السلطة ول الى فرعين، نتناول في الفرع الاالمطلبسنقسم هذا 
  . الالغاء الاداري

   الانضباطية العقوبة بإلغاء المختصة السلطة/ الاولالفرع ١-٣
 والمقارن كما ذكرنا الغاء العقوبة الانضباطية ما يدعونا ان نقسم دراسة هذا الفرع عراقي التشريع النظم

 وفي الثاني السلطة المختصة بالمحو ، العراقيقانون في البالإلغاء ة المختصلطة في الاول الستناولالى بندين ؛ ن
  . في القوانين المقارنة

  :  القانون العراقيي فالانضباطية العقوبة بإلغاءالسلطة المختصة : أولاً
لسنة ) ٤١ (رقم الاول نون في القاة العقوبات الانضباطيبإبطال العراقي السلطة المختصة قانون الحدد

 او امة معاملة انذار او غربإبطال ان يأمر الدائرةللوزير بناء على توصية من رئيس : ( عندما نص على١٩٢٩
 ولا يجوز لغيره ممن يملكون سلطة  فسلطة ابطال العقوبة منوطة بالوزير حصراً،]٢٢ [)توبيخ في سجل موظف

 المنصوص عليها عقوبات الى جميع النصرف نفسها لا تر الوزيسلطة كما ان بإبطالها الامر  ابتداءعقوبةفرض ال
 اما العقوبات الجسيمة والتي اسماها ، على الانذار والغرامة والتوبيخ وهي العقوبات الخفيفةتصر تقهي فلقانونفي ا

  ]. ١[ اليها د؛ فان سلطة الوزير في الابطال لا تمت)التأديبية(القانون 
للوزير ان يبطل اي عقوبة ( فقد نص على ان ١٩٣٦ لسنة ٦٩ قانون انضباط موظفي الدولة رقم أما

 قبل غير اللجان او المجلس العام على موظف ممن خدموا على الاقل سنة واحدة بعد فرض منفرضت  يةانضباط
 من ذلك فإن هذا ،) مرضيةة بصوربإعمالهم وقاموا اخرى عقوبة بأية ذلك اء اثنقبواالعقوبة المذكورة ولم يعا

 التي لم العقوبات ابطالها بزير وقد حدد العقوبات التي يمكن للوأيضاً يجز لغير الوزير ابطال العقوبة لمالقانون 
 كما ان العقوبات التي تصدر من لجنة الانضباط لا يجوز للجنة ،]٩[ قبل اللجان او المجلس العام منتفرض 

اء  جذي ال٢٣/٥/١٩٥٩بتاريخ ) ٣١ (المرقم بقراره ك مجلس الانضباط العام انذاأكده وهو ما ، او سحبهاؤهاالغا
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 لجنة الانضباط ان ذلك يد العام الغاء او سحب قرارها الانضباطي وتبديله بقرار جداطلا يجوز للجنة الانضب(فيه 
  ]٢٣[). التأديبي بمجرد اصدار قرارها التأديبيةهي هيأة ادارية ذات اختصاص قضائي تستنفد ولايتها 

 ر بالوزيدها العقوبات وحدبإلغاء ةمختص المعدل على السلطة ال١٩٩١ سنةل) ١٤( نص قانون رقم فيما
 قرار أكده ما وفق)  الانذار، قطع الراتب، التوبيخلنظر،لفت ا( ولمجموعة من العقوبات دون سواها ،حصراً

 بإلغاء على استيضاح وزارة التربية في شأن الجهة المختصة  ردا٢٤/٤/٢٠١٤ً في ٥٤/٢٠١٤ م الدولة رقجلسم
 الوزير ة وهل هي من صلاحي١٩٩١لسنة ) ١٤(من قانون رقم ) ١٣(دة  في المايها المنصوص علباتالعقو

ان الغاء العقوبة الانضباطية المفروضة بحق الموظف ( الى المدير العام اذ اجاب المجلس يلها تخويجوز أم حصراً
 ية من صلاح١٩٩١لسنة ) ١٤( موظفي الدولة والقطاع العام رقم انضباطمن قانون ) ١٣( المادة لأحكام وفقاً

 تطبيق هذا لأغراض وزير غير المرتبطة بوزارة بدرجة دائرة رئيس العد، وي) المختص حصريارالوزي
  . [*]القانون

 المختص لوزير سلطة فرض العقوبة لأعطى الاخير النافذ قد لانضباط على الرغم من ان قانون احظ يلالذا
  .[***]  بالوزير وحددها بالعقوبات البسيطة دون غيرهاها الا ان سلطة الغاء العقوبة حصر،[**] او من يخوله

  . لمقارنالسلطة المختصة بالمحو في القانون ا: ثانياً
 بمحوها، ختصة والمصري السلطة المختصة بفرض العقوبات، وكذلك السلطة المالفرنسي لقانونان احدد

  : لآتيتين الفقرتينوعليه سنتناول القوانين في ا
 .  بمحو العقوبة في فرنساصة المختالسلطة  -  أ

 ثقين الى الموة بالنسببتطبيقه اذ بدأ ، التأديبمجال ان القانون الفرنسي طبق نظام محو العقوبات في ذكرنا
 أمر بموجب ثم طبق ذلك بالنسبة الى الاطباء ،١٩/٣/١٨٦٤ القانون رقم بموجب ين والمأمورين الرسميوالكتبة

 القانون جب بالنسبة للموظفين بصفة عامة بمو ثم طبقه اخيراً،]٢٤ [٢٨/١٠/١٩٤٨ المكمل بالأمر ٢٨/٦/١٩٤٥
 عليه عقوبة تأديبية ولم يستبعد من كادر قعتللموظف الذي و) ٨٣( في المادة أجاز ذي ال،١٩/١٠/١٩٤٦

 الطلب بعد اخذ رأي يل الوزير فالموظفين ان يتقدم بطلب الى الوزير المختص لرفع اي اثر للعقوبة، ويفص
) ٣١١( صدر المرسوم رقم ٤/٢/١٩٥٩ في) ٢٤٤ (رقم بالأمر الموظفين ظام وبعد صدور ن،]٢٥ [يبمجلس التأد

 المحو الى طة، اي انه اسند سل)٨٣( نفسه في المادة لحكم على امنه) ١٤( الذي نص في المادة ،١٤/٢/١٩٥٩في 
 فقد قسم ١١/١/١٩٨٤الصادر بتاريخ ) ٨٤ -١٦( اما قانون رقم ،]٢٦[ التأديبالوزير بعد اخذ رأي مجلس 

 ففي المجموعة الاولى جعل ، الثانية باقي العقوباتالمجموعة ولوم، الانذار وال، الاولىتينالعقوبات الى مجموع
 اذا لم لقائيا تسنوات وتمحى من السجل بعد مضي ثلاث الموظف،عقوبة اللوم هي الوحيدة التي تسجل في سجل 

 بالنظر في تدقيق ملف مختصة القانون السلطة الحدد ولم ي، الموظف باي عقوبة اخرى خلال تلك المدةاقبيع
 الوزير اذا ختصاص باقي العقوبات فجعل سلطة محوها من اأما لا، أمالموظف، وهل تم معاقبته خلال تلك المدة 

 اي محو لقوبة تاريخ توقيع العمن عليةرة سنوات خدمة ف مرور عشد اذ يقدم الموظف طلبا للوزير بعخدمته،لم تنه 
                                                             

 .١٠٤ -١٠٣، ص٢٠١٤ وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام قرارات[*] 
 . المعدل١٩٩١لسنة ) ١٤(من قانون رقم ) ١٠، ٩، ٨ (دالموا : ينظر [**]

 .  عدل الم١٩٩١لسنة ) ١٤ (رقم ونمن قان) ١٣(المادة : ينظر [***]
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 الخاص المرسوم  ايضاًضمنه وهو ما ، التأديبمجلس تشارة ويتخذ الوزير قراره بعد اس،اثر لها في ملفه
) ١٨( المادة ي ف٢٥/١٠/١٩٨٤ بتاريخ لصادرا) ٨٤ - ٩٦١( الدولة رقم ي المتعلقة بموظفالتأديبية جراءاتالا
  ]. ٢٧[منه

 بمحو عقوبة اللوم كونها تمحى تلقائيا اذا لم يوجه ة هنا قد سكت عن السلطة المختصن القانوان فهوعلي
 بنص المشرع الاختصاص اذا حدد وازي قاعدة تضى وبمقت،للموظف اي من العقوبات خلال مدة ثلاث سنوات

 نفسها او سلطتها للجهةصاص الجهة المختصة بعمل وسكت عن تحديد الجهة المختصة بتعديله والغائه ينعقد الاخت
  ].٢٩ [،]٢٨ [الرئاسية

 ها الا انه جعلالوزير الفرنسي وعلى الرغم من اسناده سلطة المحو الى القانون سبق يتضح ان ومما
  ]. ٩ [،]٢ [ياً اختصاص المجلس استشاركون في، رأي مجلس التأديببأخذمشروطة 

 .  المختصة بمحو العقوبة في مصرالسلطة  - ب
 سلطة المحو من ختلف اذ تي القوانين المصرية المتعاقبة بشأن السلطة المختصة بمحو الجزاء التأديبتفاوتت
سلطة المحو الى الوزير المختص بعد ) ١٤٢ (لمادة في ا١٩٥١ لسنة) ٢١٠ (قم رنون فقد اسند قا،قانون الى اخر

 ةلسن) ٤٦( رقم قانونالسلطة في  هذه الموظفين بالوزارة او المصلحة، في حين اسندت ؤوناخذ رأي لجنة ش
 ١٩٧١لسنة ) ٨٥ (قم حين منحها قانون رفي ، المختصر العاملين والوزيشؤونالى لجنة ) ٧١ (ادة في الم١٩٦٤

  . [*] منه الى لجنة شؤون العاملين بمفردها) ٦٧(في المادة 
 فقد تناول الاحكام المتعلقة بالمحو في المادة ١٩٧٨ سنةل) ٤٧( رقم ة الدولي المدنيين فلعاملين قانون اأما

 العقوبات المفروضة و اذ اسند سلطة مح، بحسب تصنيف الموظفهتينمنه التي اسندت سلطة المحو الى ج) ٩٢(
 العقوبات وفان سلطة مح المناصب العليا و شاغلأما ،على غير شاغلي المناصب العليا الى لجنة شؤون الموظفين

 ود المقص١٩٧٨لسنة ) ٤٧(من القانون رقم ) ٢( وقد حددت المادة ،]٩ [ بحقهم هي السلطة المختصةالصادرة
المحافظ ) ب( المختص رالوزي) أ(في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالسلطة المختصة ( المختصة بقولها بالسلطة

  . [**] ) الهيأة  العامة المختصةرئيس مجلس ادار) ج (محليةالمختص بالنسبة لوحدات الادارة ال
 بحدود اختصاصه؛ اذ ائرة السلطة لرئيس الدذه هيمنح على المشرع العراقي في هذا المجال ان نقترح لذا

 عن ان عام، فضلاً من اختصاص المدير ال عن كاهل الوزير في مسائل هي اساساًلعبء تخفيف الىيؤدي ذلك ا
  .  على معرفة تحقق الشروطلاقدرالمدير العام يعد ا

   العقوبة الانضباطية  الغاء آثار/ الثانيالفرع ٢-٣
 في بيان تلك اسات وقد اهتمت الدر، لآثار مادية ومعنوية مرتباً ادارياً يعد قراراًلاداري قرار الالغاء اان 

 ان تلك الا ، ومحو آثارهاعقوبة تلك الابطال الى الاداري للعقوبة يهدف لالغاء ان ان لكن على الرغم مارالاث
 اولاً، الى آخر ومن عقوبة الى اخرى، لذا سنبين آثار الالغاء الاداري في القانون العراقي ون اختلفت من قانثارالا

  . ثم نبحث اثار المحو في القانونين المصري و الفرنسي

                                                             
 .١٩٧١لسنة ) ٨٥(من قانون رقم ) ٦٧(المادة : ينظر [*]

 .١٩٧٨لسنة ) ٤٧( رقم القانون[**] 
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   الانضباطية في القانون العراقي  العقوبة الالغاء ثارآ : اولاً
 ١٩٣٦لسنة ) ٦٩ (رقم والقانون ،١٩٢٩لسنة ) ٤١( الدولة رقم موظفي الرغم من ان قانوني انضباط على

 ا به وشروطه الا انهما لم يشيرولة ونوع العقوبات المشماره السلطة المختصة بإصدحدداقد اخذا بنظام الابطال و
 لرقم القانوني الملغى لذلك عبر ما ذهب اليه في قراره ذو التدوينلذا تصدى ديوان ا. يهالى الاثار المترتبة عل

 رتبان هو مدى ما يلسحب ان وبيوالإلغاء الإبطال الفرق بين أن في شكلا: ( بقوله٢٧/٥/١٩٧٢ في ١٣٢/١٩٧٢
وبة بالنسبة إلى الماضي  الماضي وليس له اثر رجعي بينما يمحو الثاني اثر العقلى لا ينسحب عول فالأ؛من اثر

  ].٣١ [،]٣٠ [)والمستقبل
يترتب ( فقد نص على اثار قرار الغاء العقوبة الانضباطية بقوله معدل ال١٩٩١لسنة ) ١٤ (رقم قانون أما

 عليه في ص المنصوقوبة الغاء العر قران اذ ا،)على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك
 تنسحب اثار الغاء العقوبة على الماضي بل فلا ان لم تكن قد استنفدت، ة العقوبار اثبإزالةالقانون النافذ يحدد اثره 

  .  المستقبل فقطلىع
 يشمل رفع اوراق العقوبة من ملف وهل ، وبالرغم من ذلك لم يبين ما المقصود بإزالة الاثارالقانون ان إلا

 ما ادى الى تعدد الآراء بهذا الشأن، فقد ذهب جانب من الرأي الى ارن، به القانون المق الموظف الذي اخذمةخد
تفسير ذلك بانه اذا كان الهدف من الغاء العقوبة هو اعطاء الموظف المعاقب فرصة لتحسين سلوكه بغية ازالة كل 

 الانضباطية الملغاة اي اثر على بةقو يكون للع يقضي بان لاطق فان المن، الانضباطيةعقوبةاثر ترتب على توقيع ال
 تبقى سليمة، والقول بخلاف فإنها ضي المافي التي تحققت لآثارحياة الموظف الوظيفية المستقبلية، اما بالنسبة الى ا

 اخر الى ان من الاثار رأي ذهب فيما ،]٣١ [ بوجه بعض الموظفينوالأملذلك يؤدي الى غلق باب التوبة 
 اي بقاء اثار العقوبة التي ترتبت عليها ، فقطتقبل العقوبة كأن لم تكن بالنسبة للمسعد ،المترتبة على محو العقوبات

 لافها دون رفعها او اتلموظف اف في ملا الابقاء عليهتم العقوبة ياوراقفي الماضي قبل قرار الالغاء، وبهذا فان 
 في ،]٩ [ اعلىظيفة ترشيحه لواو تقدير كفاءة الموظف عند النظر في امر ترقيته فياشر  غير مب يترك اثراًام

 ان محو الجزاء التأديبي بمثابة رد اعتبار للموظف من الناحية التأديبية لذلك يدعو الى لىحين ذهب رأي اخر ا
  ]. ٩ [موظف بها من ملف خدمة الق ما يتعلكل عاد واستبيبية،الاخذ بمبدأ محو العقوبة التأد

 ازالة الاثار عني والقطاع العام النافذ يلة الدوفي بحسب قانون انضباط موظباطية الانضالعقوبة الغاء ان
 بمدة لة قرار الالغاء المتمثصدور قبل اضي للمستقبل دون الاثار التي ترتبت في المبالنسبةالمترتبة على العقوبة 

 نص القانون لةوذلك بدلا]. ١[،[*]دم الترشيح لبعض المناصب الادارية ، وع)العلاوة(التأخير في الترفيع والزيادة 
  ). اذا لم تكن قد استنفدت ذلك(على 

 بإلغاء تأثير العقوبة بالنسبة للمستقبل فقط؛ من دون ان يشمل ؛ العراقي حدد اثار الالغاءلقانون فان اوعليه
  .  قبل قرار الالغاءدت التي استنفالاثار

                                                             
 نقـانو : ينظـر .  الادارية للمناصب الترشيح   وبين اذ ان العقوبة تحول بين الموظف المعاقب         ، في التشريعات الفرنسية والمصرية    كما[*] 

 .الفرنسي ١٩٨٣/تموز/١٣ في) ٦٣٤( و قانون رقم مصري؛م ال٢٠١٦ لسنة ٨١ المدنية رقم مةالخد
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  .  في القانون المقارنبية محو العقوبات التأديآثار: ثانياً
 ويتمثل اثر ذلك بإزالة اوراق التأديبية العقوبة حو اثار مهمة على قرار متيب القانون الفرنسي الى تراتجه

 بانه في حالة اجابة ١٩/١٠/١٩٤٦الصادر في ) ٢٢٩٤( رقم التوظيف قانون نص اذ ، الموظفلفالعقوبة من م
 قابة رتحتة الموظف في صورته الجديدة  تنظيم ملف خدماعادة بمحو العقوبة فيجب لوزير المقدم للموظفطلب ا

  ]. ٣٢ [مجلس التأديب
 المرقم لمرسوم لإحكامه ا، الذي صدر تنفيذا٤/٢/١٩٥٩ًفي ) ٢٤٤( التوظيف رقم ام قانون نظكذلك

منه على الحكم ) ١٤ (لمادة للموظفين، والذي نص في االتأديبية الاجراءات شأن، ب١٤/٢/١٩٥٩في ) ٣١١(
  ]. ٣٣ [نفسها وبالعبارات ١٩٤٦ نونالسابق من قا

 التأديبية، ففي عقوبات العقوبات نص على قائمة قدف] ٣٤ [،١١/١/١٩٨٤في ) ١٦- ٨٤( قانون رقم أما
 بعد  اللوم فقط يسجل في ملف الموظف، ويتم حذفها تلقائياًانف) والتي تشمل الانذار واللوم ( الاولى وعةالمجم

 فانها اما باقي العقوبات في المجموعتين الثانية والثالثة ، اخرىبةلعقو ثلاث سنوات مالم يتعرض الموظف ورمر
 تاريخالصادر ب) ٨٤- ٩٦١( رقم المرسوم  وهو ما نص عليه ايضاًعقوبة،تحذف بعد صدور القرار بمحو ال

  .]٣٦ [التأديب الموظف تحت اشراف مجلس ملف اذ يعاد تشكيل ،]٣٥ [٢٥/١٠/١٩٨٤
 محو اي اثر أولهما بأثرين؛ التأديبية على محو العقوبات المترتبة ان القانون الفرنسي حدد الاثار ويلاحظ

 اما ثانيهما فيتعلق بإعادة ترتيب ملف ستقبلية، المبالآثار الفقه عنهاللعقوبة من ملف خدمة الموظف التي عبر 
  ]١[. للعقوبة بصلة كل ما يمت ةنه ازال باه وهو ما عبر عنه الفقالتأديب، تحت اشراف رقابة مجلس لموظفا

 على انه يتم محو الجزاء وعده كأن لم يكن ١٩٥٧لسنة ) ٧٣( رقم لقانون فقد نص امصري القانون الأما
 في حالة قبول طلب ويكتفى ، التعويضات التي ترتبت عليهو دون ان يؤثر ذلك في الحقوق المستقبلبالنسبة ل

 به قانون نظام العاملين المدنيين في ء من هذا ما جااً وقريب،]٢ [ف خدمة الموظف التأشير بما يفيد ذلك بمللمحوا
:  علىمنه) ٧٢(، اذ نصت المادة )٧٢- ٧١( المحو في المادتين حكام الذي نظم ا١٩٦٤لسنة ) ٤٦( رقم الدولة

 والتعويضات التي وق على الحقذلكيترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة الى المستقبل ولا يؤثر (
 الخاص ١٩٧١لسنة) ٥٨( رقم انون كذلك ق،[*] )امل اوراق العقوبة من ملف خدمة العفعترتبت نتيجة له وتر

ستقبل  على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمويترتب:(... في الدولة الذي نص علىالمدنيينبالعاملين 
 اليها وما يتعلق بها من ارة العقوبة وكل اشاوراق نتيجة له وترفع ت التي ترتبتعويضاتولا يؤثر في الحقوق وال

ويترتب على محو : (بقولها)  ٦٢( في المادة ١٩٧١ سنةل) ٦١( وهو ما جاء به قانون ،[**] )عاململف خدمة ال
  .[*** ]) العاملخدمةالجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة الى المستقبل وترفع اوراق العقوبة من ملف 

 اثرين؛ اولهما عد أثرين بماً تتحدد عموالمصرية فان اثار محو العقوبة الانضباطية في القوانين وعليه
 وثانيهما يتعلق برفع اوراق الجزاء وكل اشارة اليه من ملف خدمة ،الجزاء كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل

                                                             
 .١٩٦٤لسنة ) ٤٦(من قانون رقم ) ٧٢ (المادة [*]

 .١٩٧١لسنة ) ٥٨( رقم قانون[**] 

 .١٩٧١لسنة ) ٦١(قانون ) ٦٢ (المادة[***] 

50 



الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة .٢٠١٩: ٣ دالعد ،٢٧ المجلد   
Journal of University of Babylon for HumaniƟes, Vol.(27), No.(3): 2019. 
 

 

 او يته، ما اريد تقدير كفاا اذ، غير مباشر في وزن العامل مستقبلاً وآية ذلك ان لا تترك العقوبة اثراً،]٩[العامل
  .تبنيه الى قي ما ندعو المشرع العراهذا و،]٢ [ معينمنصب لترشيحه

  
 الخاتمة -٤

 نوجزها ت المشار اليها في مقدمة البحث الى جملة من النتائج والتوصيااهج الدراسة وعبر المنتوصلت
 :تيبالا
  الاستنتاجات ١-٤
 عليه مصطلح المحو الذي يختلف وأطلق باطية، الاداري للعقوبات الانضلغاء المقارن نظام الاالقانون استخدم .١

 المحو أما ، ان الالغاء يبطل العقوبة فيزيل اثارها المستقبليةفي ؛ العراقيون الالغاء المتبع في القانامعن نظ
 ما لم و وه، العقوبة من ملف الموظفاق ايضا وترفع اورستقبل لم تكن بالنسبة للمكأنهافانه يجعل العقوبة 

 .قيينص عليه المشرع العرا
 التشريع لابل اختلفت في حدود ؛)الابطال( الانضباطية ات في تحديد شروط الغاء العقوبعات التشريتفاوتت .٢

 . كما لاحظنا في العراق عبر تشريعاته المتعاقبةوبدا ذلك واضحاً. الواحد من تشريع الى اخر
 مختصة الخرى الالسلطاتا بالوزير دون الانضباطية المختصة بإبطال العقوبات السلطة العراقي شرع المقصر .٣

 .بفرض العقوبات الانضباطية ولم ينص القانون على جواز تفويضها
 المختصة السلطة بشروط إلا انه منح ضباطية الانبة الرغم من ان المشرع العراقي قد أحاط الغاء العقوعلى .٤

 .العقوبةسلطة تقديرية في ابطال 
  المقترحات ٢-٤

 انضباط لقانون الاول التعديل قبل المستخدم الابطال مصطلح اعتماد الى العودة العراقي المشرع على نقترح     
 الادارة تعتمده الذي الالغاء مصطلح عن لتمييزه وذلك المعدل، ١٩٩١ لسنة ١١ رقم العام والقطاع الدولة موظفي

 . القانونية المدة خلال تظلم على بناء أو ذاتيا

 اضافة الى دائرة لتشمل رئيس النضباطية الالعقوبات ان يوسع المشرع السلطة المختصة بإبطال انقترح -١
 :الوزير للأسباب الاتية

 وتقع ضمن حدود السلطات الانضباطية بها لإشغاله مبرر لا مسائل الاداري عن الوزير في العبء تخفيف    -  أ
 .الاخرى

 . بالإلغاء من الوزيراصةط الخ بتحقق الشروأكثر على قرب ودراية الدائرة رئيس  - ب
 . وتنزيل الدرجةالراتب بالإبطال لتشمل عقوبات انقاص لمشمولة الدراسة بتوسيع العقوبات اتوصي -٢
 رألتق) ١٣( على المشرع العراقي اعادة صياغة شروط الالغاء الاداري المنصوص عليها في المادة نقترح -٣
 :  الآتيةصيغةبال

 .  العقوبةرض مدة  سنة على فمضي -  أ
 . بأعمال بصورة مرضيةقيامه  - ب
 . هذه الفقرةمن )أ( خلال المدة المنصوص عليها في البنداقبته مععدم  - ج
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  .الوظيفية اته حيعبر من مرتين أكثر يلة الموظف من هذه الوسد لا يستفاأن - د
 الدراسة بان ينص المشرع العراقي على رفع اوراق العقوبة من ملف الموظف، وجعل العقوبة كان لم توصي -٤

 ئه في تحسين اداأثرلما لذلك من .  مع منهج بعض القوانين المقارنةاتكن عند الغاء العقوبة الانضباطية اتساق
 .الوظيفي

 يلاحظ ان اذ.  اذا ما تحققت شروطهايدة مق اتجاه المشرع الى جعل سلطة الادارة في ابطال العقوبةنقترح -٥
 . قد جعلها تقديرية رغم احاطتها بشروطيالمشرع العراق
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